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 تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
مسألة الصحراء الغربية   

 تقرير الأمين العام 
في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، اعتمدت الجمعية العامـة، دون تصويـت، القـرار  - ١
١٤١/٥٥ المتعلق بمسألة الصحراء الغربية. وواصل الأمـين العـام، بالتعـاون الوثيـق مـع الرئيـس 
الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية، بـذل مسـاعيه الحميـدة لـدى الأطـراف المعنيـة. وهـذا التقريـر، 
الـذي يشـمل الفـــترة مــن ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، مقــدم 

عملا بالفقرة ١١ من ذلك القرار. 
وعمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٠٩ (٢٠٠٠) المـؤرخ ٢٥ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٠، قــدم  - ٢
) إلى الس أحاط فيه  S/2000/1029) الأمين العام في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ تقريرا
مجلس الأمن علما بأن ممثله الشخصي، جيمس بيكـر الثـالث، طلـب إلى الطرفـين، في اجتمـاع 
لندن الذي عقد في ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، المشاركة في الاجتماعات الفنية علـى مسـتوى 
الخبراء في جنيف لمعالجة القضايـا المتبقيـة المتصلـة بعمليـة الطعـون، وأسـرى الحـرب، والمعتقلـين 

السياسيين، وتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لعودة اللاجئين الصحراويين. 
وقـام بعقـد تلـك الاجتماعـات الممثـل الخـاص للأمـين العـام، ويليـام إيغلتـــون، ونــائب  - ٣
المبعوث الشخصي، جون ر. بولتون، يومـي ٢٠ و ٢١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، واشـتركت فيـها 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـــين ولجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة. وكــانت الجبهــة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليسـاريو) قـد أوضحـت أـا ليسـت 
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ـــالغ عددهــم ٦٨٦ ١  في موقـف يمكنـها مـن مناقشـة إطـلاق سـراح أسـرى الحـرب المغاربـة الب
أسـيرا في الوقـت الـذي لا يـزال فيـه اللاجئـون في مخيمـات تنـدوف يعيشـــون في ظــل ظــروف 
”غير مقبولة“. وكان الوفد المغـربي قـد أثـار مسـألة مصـير أسـرى الحـرب، وقـدم أيضـا سـردا 
عاما عن حالة ٢٠٧ أفراد من المفترض أم من المعتقلين السياسـيين كـان قـدم أسمـاءهم الخبـير 
القانوني المستقل إلى حكومة المغرب في عام ١٩٩٨. وأفاد الوفد المغربي بـأن واحـدا فقـط مـن 
بين أسماء المدرجين في القائمة لا يزال محتجزا في المغـرب ووعـد بـأن يقـدم معلومـات تفصيليـة 
ــــك زود الممثـــل الخـــاص جبهـــة البوليســـاريو، في ٩ تشـــرين  في مرحلــة لاحقــة. وعقــب ذل
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، بقائمة مشروحة تقدم معلومات مفصلة عن حالة أولئك الأشخاص. 

وذكر الأمين العام كذلك أن اجتماعات منفصلـة قـد عقـدت أيضـا في جنيـف بشـأن  - ٤
ـــن ١٢٣٨  الخطــوات العمليــة اللازمــة لتنفيــذ تدابــير بنــاء الثقــة عمــلا بقــرارات مجلــس الأم
(١٩٩٩)، و ١٢٦٣ (١٩٩٩) و ١٢٨٢ (١٩٩٩). واتفـق الطرفـان مـن حيـــث المبــدأ علــى 
السـماح بتبـادل الزيـارات الأسـرية بـين العيـون ومخيمـات اللاجئـين في تنـدوف، وذلـك تحـــت 
رعاية مفوضية شؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة. وفي حـين 
أن جبهة البوليساريو كانت قد وافقت على المسودة التي اقترحتها الأمم المتحـدة بشـأن تبـادل 
الزيارات الأسرية، فـإن الوفـد المغـربي تعـهد بـالحصول علـى إقـرار حكومتـه للمسـودة أو علـى 
اقتراحـات بتعديلـها. ولم تسـفر المناقشـات الـتي جـرت فيمـا بعـد، بمـا في ذلـك المناقشـات الــتي 
أجريت في برلين في ٢٨ أيلول/سبتمبر، عن وضع مجموعــة مـن النقـاط العمليـة يقبلـها الطـرف 
المغربي. وكان الوفد المغربي قد رفض مناقشة عملية الطعـون لأنـه اعتـبر المشـاكل المتعلقـة ـذه 

المسألة مشاكل سياسية وليست فنية. 
وعملا بقرار مجلـس الأمـن ١٣٠٩ (٢٠٠٠)، دُعـي الطرفـان إلى الاجتمـاع في برلـين  - ٥
يوم ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام. ودُعي مـن جديـد 
البلدان ااوران، الجزائر وموريتانيا، للحضور كمراقبين. وأكـد المبعـوث الشـخصي، في بيانـه 
الافتتاحي، أن الأساس لعقد الاجتماع هو الفقرة ١ مــن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٠٩ (٢٠٠٠) 
التي ذكر فيها الس أنه يتوقـع مـن الطرفـين أن يعقـدا محادثـات مباشـرة لمحاولـة حـل المشـاكل 
المتعددة المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية، ومحاولة الاتفاق على حـل سياسـي يقبلـه الطرفـان بشـأن 

نزاعهما على الصحراء الغربية. 
وخـلال ذلـك الاجتمـاع، عجـز الطرفـان عـن أن يتقدمـا باقتراحـات محـددة يمكـــن أن  - ٦
يوافقا عليها كلاهما لحـل المشـاكل المتعـددة الـتي تعـوق تنفيـذ خطـة التسـوية. وكـان مـن رأي 
ـــق المتبقيــة يمكــن التغلــب عليــها بتعــاون الطرفــين، وأعربــت عــن  جبهـة بوليسـاريو أن العوائ
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استعدادها للدخول في مباحثـات موضوعيـة بشـأن تنفيـذ إجـراءات الطعـون فـورا. وكـان مـن 
رأي المغرب، بعد أن أشار ببعض التفصيل إلى الكثير من العوائق الماثلـة أمـام تنفيـذ الخطـة، أن 
الصعوبات المواجهة ليست ذات طبيعة فنية بحتة، ولكنها تشمل ”أخطــاء“ و ”تحريفـات“ في 
تنفيذ الخطة لا يمكن أن ترضي آلاف مقدمي الطعون المرفوضة. ورغم أنـه كـان لـدى المغـرب 
أسبابا كافية لرفض الطريقة التي تنفذ ا خطة التسوية، فإنه لم يفعل ذلك رغبـة منـه في تيسـير 
مهمة المبعوث الشخصي. ومع ذلك، كان من رأي المغـرب أن الصعوبـات المواجهـة في تنفيـذ 

الخطة لا يمكن التغلب عليها، رغم كل حسن النية المبداة. 
وأعـرب المبعـوث الشـخصي عـن أسـفه لأن مواقـــف الطرفــين بشــأن المســائل المعلقــة  - ٧
لم يطـرأ عليـها تغيـير منـذ عـام ١٩٩٧. فلـم يـأت أي مـــن الطرفــين إلى الاجتمــاع ولديــه أي 
موقـف جديـد بشـأن أيـة مسـألة. وشـعر المبعـوث الشـخصي أن الإرادة السياسـية غـير متوفـــرة 
لدى أي طرف من الطرفين، وأكد من جديد رأيه القـائل بـأن ثمـة طرقـا كثـيرة لتحقيـق تقريـر 
المصير. فيمكن تحقيق ذلك عن طريق الحرب أو الثورة؛ ويمكن تحقيقه عن طريق الانتخابـات، 
وإن كان هذا يتطلب حسن النية؛ أو يمكن تحقيقه من خـلال التوصـل إلى اتفـاق حسـبما فعـل 
أطراف في نزاعات أخرى. وســأل الطرفـين حينـذاك إذا كانـا علـى اسـتعداد لأن يحـاولا اتبـاع 
هذا النهج الأخير دون التخلي عن خطة التسوية. وكررت جبهـة البوليسـاريو تـأكيد التزامـها 
بالخطة واستعدادها لمناقشة عملية الطعون، ولكنها أضـافت أـا ليسـت علـى اسـتعداد لمناقشـة 

أي شيء خارج خطة التسوية. 
وبينما أبدى المغرب التزامه بخطة التسوية، أعرب عن الـرأي القـائل بـأن الطريقـة الـتي  - ٨
تنفذ ا الخطة تعني أن ثلثي سكان الصحراء الغربيــة سيسـتبعدون مـن الاسـتفتاء. ولـذا أعـرب 
المغـرب عـن رغبتـه في اسـتطلاع سـبل ووســـائل أخــرى لتســوية الــتراع. وذكــر المغــرب أنــه 
ــــروع في حـــوار ”صـــادق“  مســتعد، اســتجابة لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٠٩ (٢٠٠٠)، للش
و ”صريح“ مع الطرف الآخر في التراع، ما دامت سيادة المغـرب الوطنيـة وسـلامته الإقليميـة 
تحترمان. وكرر المغـرب تـأكيد موقفـه في رسـالة موجهـة إلى الأمـين العـام والى رئيـس مجلـس 

 .(S/2000/1003) الأمن في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠
وكررت جبهة بوليساريو، بعد رفض اقـتراح المغـرب، أـا لـن تتعـاون مـع أي حـوار  - ٩
ولن تلتزم بأي حوار إلا إذا جرى في إطار خطـة التسـوية. وأشـار المبعـوث الشـخصي إلى أنـه 
في حين أن ما من أحد يتخلى عن خطة التسوية، فـإن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي أعـرب فيـها 

المغرب عن استعداه للدخول في حوار مباشر. 
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ـــام أــا  وفي ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أبلغـت جبهـة البوليسـاريو الأمـين الع - ١٠
قبلـت الاقتراحـات الـتي قدمـها المبعـوث الشـخصي في برلـين لتسـهيل تنفيـذ تدابـير بنـاء الثقـــة. 
وأعــادت جبهــة البوليســاريو تــأكيد التزامــها بخطــة التســــوية واســـتعدادها لمواصلـــة الحـــوار 
والمفاوضات مع المغرب، تحت رعاية المبعوث الشخصي، ضمـن الإطـار الدقيـق لخطـة التسـوية 
واتفاقات هيوستن وبروتوكولات أيار/مايو ١٩٩٩، من أجــل التغلـب علـى العقبـات الأخـيرة 

التي تعترض سبيل تنفيذ الخطة. 
وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، كـررت الجزائـر الإعـراب عـن دعمـها للجـهود  - ١١
التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي وممثله الشخصي بغية تنظيم استفتاء حر نزيـه لتقريـر 

 .(A/55/468-S/2000/975) مصير شعب الصحراء الغربية
وأشار الأمين العام إلى أنه عندما عين مبعوثـه الشـخصي في أوائـل عـام ١٩٩٧ طلـب  - ١٢
إليه أن يجري تقييما جديدا للحالـة، يكـون هدفـه ذا شـعب ثـلاث هـي: القيـام، بالتشـاور مـع 
الطرفـين، بتقييـم إمكانيـة تنفيـذ خطـة التســـوية بشــكلها الراهــن؛ وبحــث إمكانيــة وجــود أي 
تعديلات مقبولة لدى الطرفين، من شـأا أن تحسـن بقـدر ملمـوس فـرص التنفيـذ في المسـتقبل 
القريــب؛ والتوصيــة، إن لم يكــن الحــال كذلـــك، بـــالطرق الأخـــرى الممكنـــة لحـــل الـــتراع 

(S/1997/742، الفقرة ٢٣). 

وشاطر الأمين العام مبعوثه الشخصي رأيـه بـأن عقـد اجتماعـات أخـرى للطرفـين لـن  - ١٣
يكلل بالنجاح، بــل وقـد يحقـق نتـائج عكسـية، مـا لم تكـن حكومـة المغـرب، بصفتـها السـلطة 
الإدارية في الإقليم، مستعدة لتقديم أو تأييد نوع ما من نقل السلطة، بالنسبة إلى جميـع سـكان 
الإقليم وسكانه السابقين، يكون حقيقيا وموضوعيا ومتمشيا مع المعايير الدولية. فـإذا لم تكـن 
حكومة المغرب مستعدة لتقديم أو تأييد أيلولة السلطة الحكومية بصورة مـا يمكـن مناقشـتها في 
اجتماع للطرفين خلال فترة التمديد المقبلة لولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء 
الغربية، فينبغي علـى البعثـة أن تبـدأ في الاسـتماع إلى الطعـون المعلقـة مـن عمليـة تحديـد الهويـة 
بصورة عاجلة، بصـرف النظـر عـن المـدة الزمنيـة الـتي يتوقـع أن يسـتغرقها اتمـام النظـر في هـذه 
الطعون. وأوصى الأمين العــام بـأن يمـدد مجلـس الأمـن ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في 

الصحراء الغربية لمدة أربعة أشهر، حتى ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، اعتمد مجلـس الأمـن القـرار ١٣٢٤ (٢٠٠٠)  - ١٤
الـذي مـدد فيـه ولايـة البعثـة حـتى ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، وتوقـع مـن الطرفـين أن يواصـــلا 
محاولة حل المشاكل المتعـددة المتعلقـة بتنفيـذ خطـة التسـوية، تحـت رعايـة المبعـوث الشـخصي، 
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ومحاولـة الاتفـاق علـى حـل سياسـي يقبلـه الطرفـان لتراعـهما علـى الصحـراء الغربيـــة. وطلــب 
الس أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقييما للحالة قبل اية الولاية الحالية. 

وعملا بالقرار المذكور أعلاه، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمـن في ٢٠ شـباط/فـبراير  - ١٥
٢٠٠١ تقريـرا (S/2001/148) أبلـغ فيـه الـس أن مبعوثـه الشـخصي لم يتمكـــن مــن تكريــس 
الوقـت والجـهد اللازمـين ليتبـين مـا إذا كـانت حكومـة المغـرب، بصفتـها الســـلطة الإداريــة في 
الصحراء الغربية، مستعدة لتقديم أو تأييد نـوع مـا مـن نقـل السـلطة لجميـع سـكان الإقليـم أو 
سكانه السابقين يكون حقيقيا وموضوعيا ومتمشيا مع المعايـير الدوليـة، نظـرا لأنـه طُلـب إليـه 
الاضطلاع بواجبات فيمـا يتعلـق بالانتخابـات الرئاسـية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد 
صار في مقدور المبعوث الشخصي منذ ذلك الحـين أن يعيـد بـذل الجـهد كـاملا في السـعي إلى 
مساعدة الطرفين في التوصل إلى حل مبكر دائم ومتفق عليه لتراعهما بشأن الصحراء الغربية. 
وأبلغ الأمين العام الس بأنه حدثـت زيـادة في التوتـر بسـبب عبـور سـباق بـاريس –  - ١٦
داكار للسيارات، في أوائل كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، إلى داخـل الصحـراء الغربيـة، ولم يسـع 
منظمـوه للحصـول علـى إذن بدخـول الإقليـم إلا مـن المغـرب. وكـانت جبهـة البوليسـاريو قــد 
أشارت إلى أن مرور السباق عـبر الإقليـم يشـكل انتـهاكا لوقـف إطـلاق النـار وأن الجبهـة لـن 
تعتـبر نفسـها، إذا حـدث ذلـك، ملزمـة بوقـف إطـلاق النـار. وأعلـن المسـؤولون المغاربــة، مــن 
جانبـهم، أن المملكـة المغربيـة، في حالـة حـدوث ذلـك، سـوف تتخـــذ جميــع التدابــير الدفاعيــة 
اللازمـة. علـــى أن جبهــة البوليســاريو علقــت قرارهــا باســتئناف الأنشــطة العســكرية عقــب 

مناشدات من رئيس منظمة الوحدة الأفريقية والبلدان الصديقة والأمم المتحدة. 
وفيما يتعلق بعملية الطعون، أحيـط مجلـس الأمـن علمـا بـأن لجنـة تحديـد الهويـة تلقـت  - ١٧
مـا مجموعـة ٠٣٨ ١٣١ طعنـا. وكـانت الغالبيـة العظمـى مـن الطعـون المســجلة (٦٤٥ ١١٥) 
ضد الاستبعاد من قائمة الناخبين المؤقتة، وقـدم معظمـهم (٧٠٨ ١٠٨) أدلـة جديـدة. وأدرج 
معظـم أولئـك الطـاعنين اسـم شـاهد أو شـاهدين لتـأييد دعـاواهم، مـع تقـديم بيانـــات وثائقيــة 
ـــأن اللجنــة لم تســتدعهم  محـدودة فقـط. وفيمـا يتعلـق ببـاقي الطعـون، ادعـي ٢٦٠ ١ طاعنـا ب
أو تحدد هويتهم، وادعى ٠٧٩ ٥ طاعنا حدوث ظروف قـاهرة، في حـين ادعـى ٦٤٣ طاعنـا 
ـــة الأخــيرة مــن  لم تحـدد هويتـهم بـأم علـى قائمـة التعـداد المنقحـة لعـام ١٩٩١. وشملـت الفئ
الطـاعنين (٣٩٣ ١٥ شـخصا) أشــخاصا يعــترضون علــى إدراج أشــخاص آخريــن في قائمــة 
الناخبين المؤقتة. وفيما يتعلق بالطاعنين الإضـافيين المحتملـين، قـدرت حكومـة المغـرب أن عـدد 
مـن بلغـوا سـن ١٨ عامـا بعـد ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣ قــد يبلــغ زهــاء ٠٠٠ ٣٠ 
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شـخص، في حـين أن جبهـة بوليسـاريو تــرى أن عددهــم الإجمــالي قــد لا يتجــاوز ٠٠٠ ١١ 
شخص، بمن في ذلك ٠٠٠ ٥ شخص في تندوف. 

وأبلغ الأمين العام مجلس الأمــن أن ٢٠١ أسـيرا مغربيـا احتجزـم جبهـة البوليسـاريو،  - ١٨
وكان أكثر من نصفهم محتجزا لأكثر من ٢٠ سـنة، قـد أعيـدوا إلى وطنـهم تحـت رعايـة لجنـة 
الصليب الأحمر الدولية. وعقب هذا التطور الإيجـابي، الـذي تحقـق بتعـاون مـن الجزائـر وجبهـة 
البوليساريو، ذكر الأمين العام أنه يضم صوته مرة أخرى مع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في 
الدعوة إلى التبكير بإعادة أسرى الحـرب المتبقـين وعددهـم ١٨١ ١ أسـيرا إلى وطنـهم، حيـث 

أن العديد منهم في حالة صحية سيئة بعد فترة احتجازهم الطويلة. 
وفيما يتعلق بالشؤون العسكرية، فلم يتحقق أي تقدم في تنفيـذ الاتفاقـات العسـكرية  - ١٩
بـين بعثـة الأمـم المتحـدة والطرفـين، بـالنظر إلى التطـورات المذكـورة أعـلاه فيمـا يتعلـق بســباق 
ـــغ ضبــاط الاتصــال  بـاريس – داكـار للسـيارات. وفي ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، أبل
التابعون لجبهة البوليساريو بعثة الأمـم المتحـدة بأنـه اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ 
سـتفرض جبهـة البوليسـاريو قيـودا علـى حريـة حركـة دوريـات الاسـتطلاع الجـوي والأرضــي 
التابعـة للبعثـة. وفي الوقـت نفسـه، قـامت جميـع وحـدات جبهـة البوليسـاريو بالانتشـار خـــارج 
مواقعها التي كانت محصورة فيها، وذلـك بـدون إخطـار بعثـة الأمـم المتحـدة مسـبقا. وتشـكل 
هذه التطورات انتهاكا للاتفاقات العسكرية بين البعثة والطرفين، وقـد أُبلغـت ـا البوليسـاريو 
الـتي أكـدت للبعثـة أن القيـود المفروضـة علـــى المراقبــين العســكريين لا يمكــن رفعــها في ذلــك 

الوقت. 
ـــذ تقريــره الأخــير قــد  ولاحـظ الأمـين العـام، في ختـام تقريـره، أن الفـترة المنقضيـة من - ٢٠
شـهدت تدهـورا في العلاقـات بـين الطرفـين. ورغـم أن جبهـة البوليسـاريو قـــررت في اللحظــة 
الأخيرة عدم تنفيذ ديداا باستئناف الأعمال الحربية، فإن جوا من الريبـة والمـرارة المـتزايدين 
قد خيما على الطرفين مما يؤدي إلى تقويض نظام وقـف إطـلاق النـار المتفـق عليـه. وذكـر أنـه 
لا يستطيع، للأسف، أن يفيد عن إحراز أي تقدم صـوب التغلـب علـى العقبـات الـتي تعـترض 
تنفيذ خطة التسوية، أو صوب تحديد ما إذا كانت حكومة المغـرب، بصفتـها السـلطة الإداريـة 
في الصحراء الغربية، مستعدة لتقديم أو تأييد نـوع مـا مـن نقـل السـلطة لجميـع سـكان الإقليـم 
وسـكانه السـابقين يكـون حقيقيـا وموضوعيـا ومتمشـــيا مــع المعايــير الدوليــة. وكــان التطــور 
ـــانون  الإيجـابي الوحيـد الـذي حـدث إبـان تلـك الفـترة هـو قـرار جبهـة البوليسـاريو، في ١٤ ك
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، إطلاق سراح ٢٠١ أسير حرب مغربي لأسباب إنسـانية، الأمـر الـذي 
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جعله يعرب عن تقديره العميق لجبهة البوليساريو وللجنة الصليب الأحمر الدوليـة ولجميـع مـن 
ساعدوا في تيسير إعادة الأسرى إلى وطنهم. 

وأيد الأمين العام توصية مبعوثه الشخصي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحـدة للاسـتفتاء  - ٢١
في الصحراء الغربية حتى يوم ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١، لمعرفـة مـا إذا كـانت حكومـة المغـرب 
مستعدة لتقديم أو تأييد نوع ما من نقل السلطة الحكومية علـى النحـو الموصـوف أعـلاه. فـاذا 
لم يتوافر ذلك العرض أو التأييد، سيوعز إلى البعثة بأن تبدأ الاسـتماع إلى الطعـون المعلقـة مـن 
عملية تحديد الهوية بصورة عاجلة، بغض النظـر عـن المـدة الزمنيـة الـتي قـد يتوقـع أن يسـتغرقها 
إتمام النظر في هذه الطعون. وسيكون هذا الطلب هو آخر طلـب سـيؤيده المبعـوث الشـخصي 
لتمديد الولاية من أجل توفير الوقت للتأكد مما إذا كانت حكومـة المغـرب مسـتعدة لتقـديم أو 
تأييد نوع ما من أيلولة السلطة. وشاطر الأمين العام مبعوثـه الشـخصي آراءه المذكـورة أعـلاه 
وأوصى مجلس الأمن بـأن يمـدد ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة لمـدة 

شهرين حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
وفي ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، اعتمـد مجلـس الأمـن القـرار ١٣٤٢ (٢٠٠١)، الــذي  - ٢٢
قرر به تمديد ولاية بعثة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة حـتى ٣٠ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠١، وتوقـع مـن الطرفـين أن يواصـلا محاولـة حـل المشـاكل المتعـددة المتعلقـــة بتنفيــذ خطــة 
ـــان  التسـوية تحـت رعايـة المبعـوث الشـخصي، ومحاولـة الاتفـاق علـى حـل سياسـي يقبلـه الطرف
لتراعهما على الصحراء الغربية. وطلب القرار إلى الأمين العام أن يقـدم تقييمـا عـن الحالـة قبـل 

اية الولاية الحالية. 
وعملا بالقرار المذكور أعلاه، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمـن في ٢٤ نيسـان/أبريـل  - ٢٣
٢٠٠١ تقريـرا (S/2001/398) أحـاط فيـه الـس علمـا بـأن مبعوثـه الشـخصي أجـرى، خـــلال 
الفـترة المشـمولة بـالتقرير، مشـاورات منفصلـة مـع ممثلـي الطرفـين ومـع بعـــض أعضــاء الــس 
وممثلي البعثة والأمانة العامة في جهوده المبذولة لمساعدة الطرفين علـى إيجـاد حـل مبكـر ودائـم 

ومتفق عليه لتراعهما على الصحراء الغربية. 
ومن الناحية العسكرية، وفي أعقاب سباق باريس – داكـار للسـيارات، ظلـت القيـود  - ٢٤
التي فرضتها جبهة البوليساريو على تحركـات المراقبـين العسـكريين التـابعين للبعثـة سـارية. وفي 
١٥ آذار/مارس ٢٠٠١، أبلغت السلطات العسكرية المغربية البعثة بخطط البـدء في بنـاء طريـق 
ــــربي مـــن الصحـــراء الغربيـــة، عـــبر القطـــاع الفـــاصل البـــالغ  أســفلتي في الركــن الجنــوبي الغ
٥ كيلومـترات والـذي يصـل إلى داخـل موريتانيـا. وبعـد تدخـــل مــن الممثــل الخــاص والقــائد 

العسكري للبعثة، فإن العمل في بناء الطريق لم يبدأ. 
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وفيمــا يتعلــق بــاللاجئين الصحراويــين في مخيمــات تنــدوف، فقــــد أحـــدث خفـــض  - ٢٥
المسـاعدة الأساسـية الـذي يرجـع إلى القيـود الماليـــة الــتي تواجهــها المفوضيــة أثــرا ســلبيا علــى 
المستفيدين في المخيمات، لا سيما الجماعات الضعيفة مـن اللاجئـين. وتراقـب المفوضيـة الحالـة 
عموما وتقوم بتحديـد أولويـات برنـامج مسـاعداا للتركـيز بدرجـة أكـبر علـى الأنشـطة الـتي 

”تديم أسباب الحياة“، مع التركيز خاصة على اللاجئين الضعفاء. 
واختتم الأمين العام تقريره قائلا إنه بالرغم من عدم حـدوث تقـدم نحـو التغلـب علـى  - ٢٦
ـــد مــا إذا  العقبـات الـتي تحـول دون تنفيـذ خطـط التسـوية، فقـد تحقـق تقـدم ملمـوس نحـو تحدي
كانت حكومة المغرب، بصفتها السلطة الإدارية في الصحراء الغربية، مستعدة لعرض أو تـأييد 
نوع ما من انتقال السلطة للإقليم. وبسبب إحـراز ذلـك التقـدم، أوصـى الأمـين العـام بتمديـد 
ولاية البعثة لفترة شهرين، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، كيما يتسـنى للمبعـوث الخـاص أن 
يجري مزيدا مـن المشـاورات مـع الطرفـين (سـواء بصـورة منفصلـة أو في اجتمـاع للطرفـين، أو 
كليهما) بشأن النقل المحتمل للسلطة على النحو الموصوف أعلاه والحل المحتمل للمشـاكل الـتي 

تكتنف تنفيذ خطة التسوية. 
وفي ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، اعتمـد مجلـس الأمـن القـــرار ١٣٤٩ (٢٠٠١) الــذي  - ٢٧
قرر به تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١، وتوقـع مـن الطرفـين أن يواصـلا محاولـة حـل المشـاكل المتعـددة المتعلقـــة بتنفيــذ خطــة 
التسوية، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام، ومحاولة الاتفاق على حل سياسـي يقبلـه 
الطرفان لتراعهما على الصحراء الغربية. وطلب القرار إلى الأمين العام أن يقـدم تقييمـا للحالـة 

قبل اية الولاية الحالية. 
وعملا بالقرار المذكـور أعـلاه، قـدم الأمـين في ٢٠ حزيـران/يونيــــه ٢٠٠١ تقريـــــرا  - ٢٨
(S/2001/613) إلى مجلــس الأمــن أحــاط بــه الــس علمــا بــأن مبعوثــه الشــــخصي قـــدم، في 

٥ أيار/مايو ٢٠٠١، إلى الحكومـة الجزائريـة مشـروع ”اتفـاق إطـاري بشـأن مركـز الصحـراء 
الغربيـة“، (المرجـع نفسـه، المرفـق الأول)، كـان علـــى ثقــة مــن أنــه ســيحظى بتــأييد المملكــة 
المغربيـة. ووجـه الرئيـس بوتفليقـة رسـالتين إلى الأمـين العــام ومبعوثــه الشــخصي مــع مذكــرة 
تتضمـن آراء الجزائـر بشـأن الاتفـاق الإطـاري المقـترح، أُرفقـت بتقريـر الأمـــين العــام (المرجــع 
نفسه، المرفق الثاني). وأُتيحت لس الأمن الفرصة ليستعرض، في التقرير نفسـه، تحليـلا لتلـك 

المذكرة أعدته الأمانة العامة (المرجع نفسه، المرفق الثالث). 
وأحيط الس علمـا كذلـك بـأن المبعـوث الشـخصي قـدم، في ٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١،  - ٢٩
الاتفاق الإطاري المقترح إلى الأمـين العـام لجبهـة البوليسـاريو محمـد عبـد العزيـز، الـذي رفـض 



01-447159

A/56/159

مناقشـة الوثيقـــة المقترحــة لأــا لم تشــتمل علــى الاســتقلال. وعقــب ذلــك، ســلَّمت جبهــة 
البوليسـاريو رسـالتين موجـهتين إلى الأمـين العـــام وإلى مبعوثــه الشــخصي تضمنتــا مقترحــات 
رسميـة، ترمـي إلى التغلـب علـى العقبـات الـتي تحـول دون تنفيـذ خطـة التسـوية (المرجـع نفســه، 
المرفـق الرابـع). وقـد أدرج تحليـل مقترحـات جبهـة البوليسـاريو الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة في 

تقرير الأمين العام أيضا. (المرجع نفسه، المرفق الخامس). 
وقدم الأمين العام تقييما للمشاكل التي تعترض تنفيذ خطة التسـوية منـذ اعتمادهـا في  - ٣٠
عام ١٩٩١ في الفقرات ٢٠ إلى ٤٢ مـن تقريـره. وفي الوقـت الـذي أوضـح فيـه أنـه قـدم مـن 
S) ، أكـد  قبل مثل هذا السرد المفصل في تقريره المؤرخ ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ (2000/131/
من جديد أن أي حكم مـن الأحكـام الرئيسـية للخطـة، باسـتثناء وقـف إطـلاق النـار، لم ينفـذ 
تنفيذا كاملا بسـبب الخلافـات الأساسـية بـين الطرفـين علـى تفسـيرها، وبـالأخص لأن تعـاون 
S، الفقـرة ٥٥). وكـانت مسـألة  الطرفين مع الأمم المتحدة كان مطلوبا لتنفيذ الخطة (22464/
تحديد هيئة النـاخبين مـن أجـل الاسـتفتاء، ولا تـزال، هـي أكـثر المسـائل بعثـا للخـلاف وأحـد 
الأســباب الرئيســية للطريــق المســدود الــذي واجهتــه أعمــال البعثــة بصــورة متتاليــة بســـبب 
الصعوبات التي تكتنـف تحديـد مـن يحـق لـه مـن الصحراويـين الاشـتراك في الاسـتفتاء. وطـوال 
السنوات العشر التي اضطلعت فيها الأمم المتحدة بتنفيذ الخطة، حاولت عـدة مـرات أن تنظـم 
عقد محادثات مباشرة بين الطرفين حيث كان مفهوما أن هذه المحادثات لا غـنى عنـها لتحقيـق 
الحلول التوفيقية والتفاهمات اللازمة لتنفيـذ الخطـة علـى نحـو سـلس. وكـانت المـرة الأولى الـتي 
أسـفرت فيـها هـذه المحادثـات المباشـرة عـن مناقشـات موضوعيـة بـين الطرفـين في عـــام ١٩٩٧ 
 .(S حيث عقدا، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام، اتفاقات هيوستون (1997/742/
وأشار الأمين العام أيضـا إلى أنـه بعـد ثـلاث جـولات مـن المحادثـات في عـام ٢٠٠٠،  - ٣١
حـين اجتمـع الطرفـان مـرة أخـرى تحـت رعايـة المبعـوث الشـــخصي للســعي إلى إيجــاد حلــول 
للمشاكل التي تكتنف الخطة ولمحاولة الاتفاق على حل سياسي يقبلـه الطرفـان لتراعـهما بشـأن 
الصحـراء الغربيـة، أعـرب المغـرب للمـرة الأولى عـن الرغبـة في الدخـول في حـــوار مباشــر مــع 

جبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة لمحاولة حل التراع. 
واختتـم الأمـين العـام تقريـره فأشـار إلى الأسـئلة الثلاثـــة الــتي كــانت قــد وجهــها إلى  - ٣٢
مبعوثه الشخصي، حين عينـــه في عام ١٩٩٧، فيما يتعلق بحل التراع بشأن الصحــراء الغربيـة. 
وبالنظر إلى تاريخ انخـراط الأمـم المتحـدة إبـان الأعـوام العشـرة الماضيـة في البحـث عـن وسـيلة 
مقبولة لتنفيذ خطة التسـوية، خلـص المبعـوث الخـاص إلى أن ثمـة شـكوكا جسـيمة تثـور حـول 
ما إذا كان يمكن تنفيذ خطـة التسـوية بصورـا الحاليـة. وذكـر أن مـن المشـكوك فيـه أيضـا أن 
تؤدي تعديلات تدخل على الخطة إلى حل المشاكل، لأن المرحلة النهائية مـن اللعبـة لـن تسـفر 
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إلا عن فائز واحد وخاســر واحـد. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أي تعديـلات ذات شـأن سـوف 
تتطلب اتفاق الطرفين المتبادل وآلية إنفاذ يوافق عليها مجلس الأمن. 

وأعـرب الأمـين العـام عـن الأمـل، الـذي شـــاطره فيــه ممثلــه الشــخصي، في أن توافــق  - ٣٣
المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على أن تجتمع، خلال الأشـهر الخمسـة المقبلـة، 
بوصفها أطرافا، إما بصورة مباشرة أو عن طريق محادثات غـير مباشـرة، تحـت رعايـة المبعـوث 
الشـخصي، كـي تنـاقش بصـورة محـــددة عنــاصر الاتفــاق الإطــاري المقــترح الــذي يرمــي إلى 
ـــوق  التوصـل إلى حـل مبكـر دائـم ومتفـق عليـه للـتراع حـول الصحـراء الغربيـة علـى نحـو لا يع
التوصل إلى تقرير المصير، بل يكفل تحقيقه. وشدد على أن الاتفاق الإطـاري المقـترح هـو مـن 
قبيل الاتفاقات التي تستخدم لمعالجة حالات مماثلة في أماكن أخـرى حيـث يمنـح نقـل السـلطة 
إلى سكان إقليم غير متمتع بالحكم الــذاتي علـى أن يحـدد المركـز النـهائي عـن طريـق اسـتفتاء. 
وإذا ما وافقت الأطراف على مناقشة حل سياسي، فإن هـذا لـن يسـتبق الحكـم علـى مواقفـها 
النهائية حيث أنه لن يتفـق علـى شـيء مـا لم يتـم الاتفـاق علـى كـل شـيء. وفي الوقـت الـذي 
ستتواصل فيه المناقشات حول الاتفاق الإطاري المقـترح، فلـن يتـم التخلـي عـن خطـة التسـوية 
ولكن ستنحى جانبا بصفة مؤقتة. فإذا ما قرر المبعوث الشخصي أن يواصـل المناقشـات حـول 
الاتفـاق الإطـاري المقـترح بعـد فـترة الأشـهر الخمسـة مـن أجـل التفـاوض علـى التغيـيرات الــتي 
يمكن أن تجعله مقبولا لدى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائـر وموريتانيـا، فـإن الأمـين العـام 
ـــك  يعــتزم أن يوصــي مجلــس الأمــن بتمديــد ولايــة البعثــة لإتاحــة الوقــت الــلازم لإجــراء تل
المفاوضات. ومن ناحية أخرى، إذا ما خلُص المبعوث الشخصي، في اية تلــك الفـترة، إلى أن 
الاسـتمرار في المشـاورات لـن يجـدي فتيـلا، يمكـن لـس الأمـن أن يقـرر مراجعـة ولايـة البعثــة 
والنظـر في أي دور آخـر يمكـن للبعثـة أن تؤديـــه. وأوصــى الأمــين العــام، للأســباب المبينــة في 
التقريـر، بتمديـد بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـراء الغربيـة لفـترة خمسـة أشـــهر حــتى 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وفي ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١، اعتمد مجلس الأمـن القـرار ١٣٥٩ (٢٠٠١)، الـذي  - ٣٤
قـرر بـه تمديـد ولايـــة بعثــة الأمــم المتحــدة للاســتفتاء في الصحــراء الغربيــة حــتى ٣٠ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وأيد الس تأييدا كاملا الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام لدعـوة جميـع 
الأطـراف إلى الاجتمـاع مباشـرة أو مـن خـلال مباحثـات غـير مباشـــرة، تحــت رعايــة مبعوثــه 
الشـخصي، وشـجع الطرفـين علـى مناقشـة مشـروع الاتفـــاق الإطــاري والتفــاوض بشــأن أي 
تغييرات محددة قد يـودان إدخالهـا علـى هـذا المقـترح، وكذلـك علـى مناقشـة أي مقـترح آخـر 
لإيجاد حل سياسي قد يقدمه الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق يقبلانه. وأكـد الـس أيضـا 
أنه سينظر في المقترحات الرسمية التي قدمتها جبهة البوليساريو لتذليل العقبات الـتي تحـول دون 

تنفيذ خطة التسوية، في الوقت الذي تجري فيه المناقشات المشار إليها أعلاه. 
 


